
    كتـاب الأم

  الخلع إلى أجل .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا اختلعت المرأ' من زوجها بشيء مسمى إلى أجل فالخلع جائز

وما سميا من المال إلى ذلك الأجل كما تكون البيوع ويجوز فيه ما يجوز في البيع والسلف

إلى الآجال وإذا اختلعت بثياب موصوفة إلى أجل مسمى فالخلع جائز والثياب لها لازمة وكذلك

رقيق وماشية وطعام يجوز فيه ما يجوز في السلف ويرد فيه ما يرد في السلف ( قال ) : ولو

تركت أن تسمي حيث يقبض منه الطعام أو تركت أن تسمي بعض صفة الطعام جاز الطلاق ورجع

عليها بمهر مثلها ( قال ) : ولو قالت المرأة : سألتك أن تطلقني بألف فمضى وقت الخيار

ولم تطلقني ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال هو : بل طلقتك قبل أن يمضي وقت الخيار كان

القول قول المرأة في الألف وعلى الزوج البينة والطلاق لازم له ولا يملك الرجعة
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